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 ملخص

إطار مقترح یساعد في تحسین جودة الأداء المهني وضع إلى یهدف هذا البحث 

لإقرارات وا نعكاس ذلك على جودة التقاریر المالیةإ و  الخارجي للمراجع الضریبي

 مقومات تمثلت فيإلى ثلاث مجموعات:  مقومات هذا الإطار الضریبیة، وقد قسمت

خاصة بالعمیل  مقوماتخاصة بالبیئة الخارجیة،  مقوماتخاصة بالمراجع الضریبي، 

سلوب قوائم الإستقصاء لجمع البیانات والتي بلغ عددها اأو الممول. وبالإعتماد على 

اجعي الحسابات الخارجیین، وفاحصي الضرائب، قائمة من مجموعة من مر  ١٨٥

توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ایجابیة ذات دلالة احصائیة وأعضاء هیئة التدریس، 

وجودة أداءه المهني عند مراجعة واعتماد الاقرار  مقومات الإطار المقترح بین

ین تحسبین  ذات دلالة إحصائیة  توصل إلى وجود علاقة ایجابیة كما الضریبي،

والإقرارات  جودة الأداء المهني للمراجع الضریبي الخارجي وجودة التقاریر المالیة

  الضریبیة.

جـــودة الأداء المهنـــي  –المراجعـــة الضـــریبیة -الحوكمـــة الضـــریبیة :كلمـــات الفهرســـة

 .جودة التقاریر المالیة -للمراجع الضریبي

                                                           

ھذا البحث استكمالاً لمتطلبات مناقشة رسالة دكتور الفلسفة في المحاسبة بعنوان "دراسة تحلیلیة للعوامل  .١

الضریبي في ظل مبادئ الحوكمة وانعكاس ذلك على جودة التقاریر المؤثرة في جودة الأداء المھني للمراجع 
  المالیة"، كلیة التجارة، جامعة القاھرة.
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  طبیعة المشكلة

تعد الضرائب أحد أهم الأدوات الاقتصادیة والمالیة للدولة، والتي تستطیع من 

خلالها التأثیر في الحیاة الاقتصادیة للمجتمع، فلم بعد الهدف الوحید للضرائب هو 

الحصول على أكبر حصیلة مالیة ممكنه فحسب، بل توسعت هذه الأهداف وامتدت 

اعیة وتحقیق التوازن على المستوى المحلي لتشجیع عملیة التنمیة الإقتصادیة والإجتم

للاقتصاد الكلي، وتعجیل عملیة التنمیة، وإعادة توزیع الدخل، وتحفیز الادخار 

  ) ٣٥٦، ص٢٠١٧والاستثمار (محسن، 

اكبر قدر من الاهتمام نحو وضع تشریع ضریبي یصاغ  الأمر الذي جعلها تنال

میة الحدیثة والتي تبُنى على أساس من وفقاً لمبادئ تتمشى مع الفلسفات العلمیة والعال

فقامت  ،الثقة المتبادلة بین الممول ومصلحة الضرائب لخدمة الصالح العام للوطن

كخطوة هامة على  ٢٠٠٥لسنة  ٩١الدولة بإصدار قانون الضرائب على الدخل رقم 

طریق الإصلاح المالي والاقتصادي، وترجع أهمیة إصدار هذا القانون إلى اعتباره 

د المقومات الهامة في تحقیق الاستقرار والعدالة الضریبیة التي تكفل حمایة أح

المجتمع، علاوة  على ضمان تشجیع وجذب الاستثمار المحلي والاجنبي (الناغي، 

  ).٢٩١ص، ٢٠٠٧

أصبح المراجع الخارجي یلعب دوراً هاماً   مع صدور قانون الضرائب الجدیدو 

، بالاضافة إلى قانون الضریبة وحیویاً فرضته طبیعة وأهداف وملامح هذا القانون

والتطورات  ٢٠١٦لسنة  ٧٩وقانون  ٢٠١٦لسنة  ٦٧على القیمة المضافة رقم 

بر الأخیرة في المنظومة الضریبیة بما یعد تطوراً كبیراً للمراجع الخارجي نحو دور اك

من أهمها الاعتماد على التقاریر والقوائم  لعل وأساسي ومؤثر في العدید من المجالات

المالیة المعدة بما یخدم تعلیمات ومواد القانون الضریبي الجدید، إعداد واعتماد 

 بشأن ضریبة القیمة المضافة الحصول على شهادة من المراجع الإقرارات الضریبیة،

 ،م الضریبة أو ردها إذا ثبت عدم أحقیة المكلف في ذلكتفید بأحقیة المكلف في خص

على عاتقه بما یتمشى  ةأدت إلى زیادة المسئولیات الملقاوغیرها من المجالات التي 

  مع هذا الدور الفعال.
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ویتضمن دور المراجع في المجال الضریبي كافة الأعمال التي یقوم بها هذا، 

ورقم الضریبیة واجبة الأداء، بشكل یحقق  الوعاء الضریبي العادل تحدید للوصول إلى

مصالح كل من المجتمع ممثلة في قیاس حقوق الخزانه العامة كاملاً دون انقاص 

قاً لقدرتهم التكلیفیة دون تحقیقا للعدالة، أو الممولین ممثله في تحدید رقم الضریبیة وف

  ).١١، ص٢٠٠٦أو اجحاف (محمد،  ةمغالا

فیما بینها فى تحدید العوامل المؤثرة فى جودة الاداء  وقد إختلفت الدراسات السابقة

) ٢٠٠٣اجعة وإعتماد الاقرارات الضریبیة، فقد تناول (ذكي، المهنى للمراجع عند مر 

قیاس تأثیر وجود معاییر للخدمات الضریبیة على جودة تحدید الوعاء الضریبي، مع 

الخدمات الضریبیة وخاصة بیان الدور الذي یمكن أن یلعبه المراجع الخارجي في أداء 

على الرغم من ظهور معاییر وتوصل إلى أنه  خدمة مراجعة واعتماد الإقرار الضریبي

للخدمات الضریبیة وإعتبارها ملزمة ببعض الدول ومنها الولایات المتحدة الأمریكیة، 

مسئولیة ) Dezoort, 2012كما تناول ( .مصرفما زالت غائبة عن التطبیق في 

عدم وجود إرشادات أو وتوصل إلى  یبي عن اكتشاف الغش الضریبيالمراجع الضر 

مستویات للأداء المهني واضحة وصریحة یمكن من خلالها التعرف على مسئولیة 

زید عن اكتشاف الغش تمراجع مسئولیة الن ، وأالمراجع الضریبي عن الغش الضریبي

ة بمهمة التخطیط الضریبي في حالة مهمة مراجعة واعتماد الإقرار الضریبي مقارن

 ) McGuir et al.2012 ; Christensen, 2015( كلٍ من ، وتناولالضریبي

وتطویع الأرباح للمراجع بالقوانین والتشریعات الضریبیة العلاقة بین الخبرة الضریبیة 

 للمراجعالى ان الخبرة الضریبیة  وتوصلوا بهدف تخفیض الربح الخاضع للضریبیة

من ممارسات التطویع المصطنع بهدف تخفیض الربح الحد تلعب دورا هاما في 

) العلاقة بین Hanlon et al. 2015بینما تناولت دراسة ( .الخاضع للضریبة

الفحص الضریبي من قبل السلطات الضریبیة جودة التقاریر المالیة، وأشارت الدراسة 

راجعة ضبط الأداء المهني للمراجع عند میعتبر أحد آلیات الضریبي  الفحصإلى أن 

 .واعتماد الاقرارات الضریبیة

الرغم من أهمیة دور المراجع في المنظومة الضریبیة إلا أن بأنه  یتضح مما سبق

یتضمن للمراجعة الضریبیة الدراسات السابقة لم تتناول محاولة وضع إطار مقترح 



  إطار مقترح للمراجعة الضریبیة وانعكاس ذلك على جودة التقاریر المالیة والإقرارات الضریبیة 

  

١٩٢ 

٢٠١٨مجلة الدراسات المالیة والتجاریة                               العدد التانى   

للمراجع عند قیامه بمهام  على تدعیم الدور الرقابيتي تعمل ال المقوماتمجموعة من 

 في دراسة وتحدید العوامل بناء علیه، تتلخص المشكلة الحالیة ،المراجعة الضریبیة

المؤثرة على جودة الأداء المهني للمراجع عند قیامه بمهام مراجعة واعتماد الإقرار 

  . وإنعكاس ذلك على جودة التقاریر المالیة والإقرارات الضریبیة الضریبي

  حث:أهداف الب

من  المراجعة الضریبیة الخارجیةیتمثل الهدف الرئیس للبحث في تحسین جودة 

وضع إطار مقترح یهدف إلى تدعیم الدور الرقابي للمراجع الضریبي، مع بیان خلال 

وینبثق من هذا الهدف  انعكاس ذلك على جودة التقاریر المالیة والإقرارات الضریبیة،

  :فرعیة تتمثل فیما یلي هدافأ مجموعة

 تدعیم مفهوم المراجعة الضریبیة الخارجیة بالبیئة المصریة. - 

 الإطار المقترح لتحسین جودة المراجعة الضریبیة الخارجیة. مقوماتتحدید  - 

جودة التقاریر على  بیان إنعكاس الإطار المقترح للمراجعة الضریبیة الخارجیة - 

 .المالیة والإقرارات الضریبیة

    البحث:فروض 

بناءاً على الأهداف التي یسعى البحث إلى تحقیقها، فإن فروض البحث یمكن 

  تلخیصها فیما یلي:

للمراجعة  مقومات الإطار المقترحبین  ایجابیة توجد علاقة الفرض الأول:

  عند مراجعة وإعتماد الاقرار الضریبي. للمراجع وجودة الأداء المهني الضریبیة

وجودة التقاریر  مقومات الإطار المقترح بین ایجابیة توجد علاقة :الثانيالفرض 

  .المالیة والإقرارات الضریبیة

  منهجیة البحث:

) إلى المنهجیة العامة Research Methodologyیشیر مصطلح منهج البحث (

والفلسفة التي یتبعها الباحث للإجابة على التساؤلات البحثیة، واختبار الفروض. 

أخرى، یوضح مصطلح منهج البحث كیفیة استخدام الباحث للأدوات والتقنیات وبعبارة 

المتاحة لجمع وتحلیل الأدلة الملاءمة للمساهمة في الإجابة على اسئلة البحث، 

). وبناءاً على ذلك، ٢٠١٣ضي، والتوصل إلى نتائج واختبار فروض البحث (را
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تدلال المنطقي من خلال على المنهج الإستقرائي، حیث یتم الإس الباحثأعتمد 

لدراسات السابقة لتحدید العوامل التي یمكن أن یكون لها تأثیر على لالدراسة والتحلیل 

جودة الأداء المهني للمراجع عند قیامه بمراجعة واعتماد الإقرارات الضریبیة، ومن ثم 

مقترح وصیاغة فروضه، وتجمیع البیانات لإختبار هذه الفروض بإستخدام  إطاروضع 

  بهدف اشتقاق نتیجة عامة. مجموعة من الأسالیب الإحصائیة المختلفة

  خطة البحث:

یشتمل البحث في الأجزاء التالیة على عدة نقاط تتمثل في دور المراجع في ظل 

التشریعات الضریبیة، مفهوم المراجعة الضریبیة وأهدافها، جودة الأداء المهني للمراجع 

للمراجعة الضریبیة مع بیان انعكاس ذلك على مقومات الإطار المقترح الضریبي، 

وخلاصة البحث. وفیما یلي یتم تناول كل  جودة التقاریر المالیة والإقرارات الضریبیة

  جزء من الأجزاء السابقة حسب ترتیبها:

  :التشریعات الضریبیة ظل فيدور المراجع الخارجي  -١

اهتمت التشریعات الضریبیة الأخیرة بدور المراجع الخارجي في المنظومة 

أصبح المراجع الخارجي یلعب دوراً هاماً وحیویاً فرضته طبیعة الضریبیة، حیث 

تلك التشریعات وجاء ذلك واضحاً في قانون الضرائب على الدخل وأهداف وملامح 

، ٢٠١٦لسنة  ٦٧مضافة رقم ، وقانون الضریبیة على القیمة ال٢٠٠٥لسنة  ٩١رقم 

  ویمكن للباحث بیان ذلك كما یلي: ٢٠١٦لسنة  ٧٩وقانون 

 ٢٠٠٥لسنة  ٩١دور المراجع الخارجي في ظل قانون الضرائب رقم  ١/١

  وتعدیلاته:

تعاظم دور  وتعدیلاته الأخیرة ٢٠٠٥لسنة  ٩١رقم مع صدور قانون الضرائب 

من  ذلكیمكن توضیح و  ،في العدید من المجالات المراجع الخارجي وأصبح مؤثراً 

 وتعدیلاته ٢٠٠٥لسنة  ٩١خلال استقراء متطلبات مواد قانون الضرائب المصري رقم 

  كما یلي:

  الاعتماد على التقاریر والقوائم المالیة المعدة بما یخدم تعلیمات ومواد القانون

) على أنه " ٥١) و (١٧نص المادة (الضریبي الجدید وجاء ذلك واضحاً في 

یتحدد صافي الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعاییر المحاسبیة 
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المصریة، كما یتحدد وعاء الضریبة بتطبیق أحكام هذا القانون على صافي الربح 

المشار إلیه"،  هذا، وقد أدى تفعیل معاییر المحاسبة المصریة إلى مساعدة 

ي والفعال، حیث أنها أصبحت بمثابة مراجع الحسابات في أداء دوره الحیاد

مرجعیة للقیاس لكافة الصفقات وعناصر القوائم المالیة لكل أطراف المنظومة 

مما یوفر عنصر الأمان والثقة في حسم الخلافات، خاصة فیما لم یرد  ،الضریبیة

 .)٢٠١٤به نص واضح وصحیح بالتشریع الضریبي (نجم، 

 على أنه "یوقع ٨٣نصت المادة (ذلك في  إعداد واعتماد الإقرار الضریبي وجاء (

الاقرار من الممول أو من یمثله قانوناً واذا اعد الاقرار محاسب قانوني مستقل 

فإن علیه التوقیع على الإقرار مع الممول أو ممثله القانوني، وإلا اعتبر الاقرار 

ید محاسب مق من اً ن لم یكن. وفي جمیع الاحوال یجب أن یكون الإقرار موقعأك

والجمعیات  ،بجدول المحاسبین والمراجعین وذلك بالنسبة لشركات الأموال

عمال لأي ذا تجاوز رقم الأإوشركات الاشخاص  ،شخاص الطبیعینوالأ ،التعاونیة

صبح أ الخارجي یتضح من هذا النص أن المراجع، و سنویاً" همنهم ملیوني جنی

لظاهر بالإقرار وفقا لأحكام وعاء الضریبة اوعدالة ملزماً بالتقریر عن مدى صحة 

التشریع الضریبي مع بیان أیة مخالفات قد تحدث من جانب الممولین لتلك 

الأحكام، ویتطلب ذلك من المراجع أن یكون نزیهاً وأمیناً وصادقاً في تقریره، ولا 

یتأثر بمصالحه الشخصیة مع عملائه، وعدم كتمان أو تحریف أو أخفاء ما یصل 

أو انحرافات. كما تنبع أهمیة الدور المكلف به المراجع  إلى علمه من وقائع

الخارجي إلى أنه قد یتم ربط الضریبة نهائیاً بإعتماده للاقرار اذا كان الإقرار 

 ) على أنه "یقع على١٢٩خارج عینة الفحص الضریبي. حیث نصت المادة (

كان  مصلحة الضرائب عبء الاثبات في حالة عدم الاعتداد بالإقرار اذا عاتق

(محمد،  معتمداً من أحد المراجعین ومستنداً إلى دفاتر وفقاً لإحكام القانون"

٢٠٠٦.( 

  تقدیم تقریر بشأن الدیون المعدومة التي قام الممول بإستبعادها من دفاتر الشركة

) على أنه "یسمح بخصم الدیون ٢٨نصت المادة (وحساباتها وجاء ذلك جلیاً في 

المعدومة التي قام الممول بإستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها إذا ما تقدم 
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بتقریر من أحد المحاسبین المقیدین بجدول المحاسبین والمراجعین یفید توافر 

نشاط، الشروط التالیة: أن یكون لدى المنشأة حسابات منتظمة، وارتباط الدین بال

وانه قد سبق ادراج المبلغ المقابل للدین ضمن حسابات المنشأة، هذا بالاضافة 

 ١٨إلى اتخاذ المنشأة اجراءات جاده لاستیفاء الدین ولم تتمكن من تحصیله بعد 

 من تاریخ استحقاقه"، یتضح من هذا النص أن المشرع أسند الى المراجع اً شهر 

ة التي أدرجها الممول حیث انها من قیاس مدى صحة الدیون المعدوم الخارجي

 البنود التي لها تأثیر سالب على وعاء الضریبة. 

  ،على أنه " یكون من ١٢٠حیث نصت المادة (الاشتراك في لجان الطعن (

ضمن لجان الطعن اثنین من بین المحاسبین المقیدین في جدول المحاسبین 

هذا  منیتضح و مهنة الحرة". والمراجعین لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي ال

الحكم على قرارات مصلحة  يدوراً رقابیاً یتمثل ف المراجع أن المشرع أعطىالنص 

سانید التي یقدمها كل من الممولین ومصلحة الضرائب الضرائب والمبررات والأ

بشأن النزاعات التي قد تنشأ بینهما، مما ینتج عنه نوع من العدالة والموضوعیة 

خصماً  نلاً من التركیز على موظفي الضرائب وحدهم فیصبحو والحیادیة بد

 .وحكماً في نفس الوقت

  ًبالتضامن  الاشتراك في مكافحة جریمة التهرب حیث جعل المشرع المراجع مسئولا

وأنه في حالة عدم صدق تلك  ،مع الممول عن المعلومات الواردة بالإقرار

ن عشرة الآف جنیه ولا تجاوز المعلومات فإنه یعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل ع

). ١٣٢مائة الف جنیة أو بإحدى هاتین العقوبتین، وهذا ما نصت علیه المادة (

ومن ثم وجب على المراجع الضریبي الحرص وبذل العنایة المهنیة الواجبة عند 

مراجعة واعتماد الإقرار الضریبي حتى ینأى بنفسه عن أي شبهه قد تعرضه 

 .للمسئولیة القانونیة

 من قانون ١٣٩نص المادة (لاشتراك في المجلس الأعلى للضرائب من خلال ا (

على تشكیل المجلس الأعلى للضرائب والذي  ٢٠٠٥لسنة  ٩١الضرائب رقم 

یهدف إلى ضمان حقوق دافعي الضرائب على إختلاف أنواعها والتزام الإدارات 

لشأن، وأن تتم الضریبیة المختصة بأحكام القوانین واللوائح الصادرة في هذا ا
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وكذلك توجیه  ،إجراءات الربط والتحصیل في إطار من التعاون وحسن النیة

وقد نظم  الممولین إلى الإجراءات القانونیة التي تكفل حصولهم على حقوقهم.

المشرع اختصاصات واجتماعات وموارد ذلك المجلس واختیار اعضائه لتحقیق 

من ضمن أعضاء المجلس  ) على أن یكون١٤٢أهدافه، كما نصت المادة (

اثنان من المحاسبین المقیدین بجدول المحاسبین والمراجعین لشركات الأموال 

بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة. ویشیر الباحث إلى أنه 

  حتى الآن لم یتم اتخاذ اجراءات جادة لتفعیل دور هذا المجلس.  

لسنة  ٦٧ الضریبة على القیمة المضافة رقمدور المراجع في ظل قانون  ١/٢

٢٠١٦:  

) من قانون ضریبة القیمة المضافة على "ضرورة حصول ٣٠نصت المادة (

المكلف على شهادة من محاسب قانوني تفید بأحقیة المكلف في خصم الضریبة أو 

ردها إذا ثبت عدم أحقیة المكلف في ذلك". ویتضح من هذا النص أن المراجع اصبح 

بالتقریر عن مدى أحقیة المكلف في خصم الضریبة أو ردها، واذا خالف هذا  ملزماً 

) من نفس القانون، ومن ثم لا ٧١الالتزام تعرض للعقوبة التي نصت علیها المادة (

ینبغي له أن یوقع على الشهادة المذكورة دون فحص وتدقیق لحالة المكلف والوقوف 

  على مدى أحقیته فیما یطالب به

لسنة  ٧٩مراجع في ظل قانون إنهاء المنازعات الضریبیة رقم دور ال ١/٣

٢٠١٦:  

تعاظم دور  ٢٠١٦لسنة  ٧٩مع صدور قانون إنهاء المنازعات الضریبیة رقم 

المراجع، حیث نص في المادة الثانیة على أن "تتولى إنهاء المنازعات الضریبیة لجنة 

لخبرة المتخصصین من غیر یصدر بتشكیلها قرار من وزیر المالیة برئاسة أحد ذوي ا

العاملین بمصلحة الضرائب المصریة، وعضویة أحد أعضاء الهیئات القضائیة بدرجة 

مستشار على الأقل، وعضو فني من العاملین في المصلحة، وللجنة أن تستعین في 

 ٢٠١٦لسنة  ٧٩أداء عملها بمن تراه مناسبا. یتضح للباحث من هذا النص أن قانون 

لمراجع في المنظومة الضریبیة وجعله رئیساً لهذه اللجنة المستقلة قد عظم من دور ا
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والتي تقوم بالفصل في المنازعات الضریبیة التي قد تنشأ بین الممول ومصلحة 

  الضرائب.

  مفهوم المراجعة الضریبیة/ ٢

بفكر جدید مفاده إعادة الثقة والتواصل بین  التشریعات الضریبیة الأخیرةجاء 

نجاح اد دور فعال لمراجع الحسابات في إالإدارة الضریبیة والممولین من خلال إیج

ضمان سلامة هذا التوجه الجدید للتشریع الضریبي بحیث یعمل من ناحیة على 

رارات ودقة إعداد وإعتماد الإق ،وصدق القیاس والإفصاح المحاسبي بالقوائم المالیة

المراجع الضریبي و  المراجع الخارجي بصفة عامة الضریبیة، الأمر الذي جعل من

ویرى الباحث بصفة خاصة داعماً للثقة بین الإدارة الضریبیة والممولین.  (1)الخارجي

على عاتق المراجع في المجال  تلك التشریعات تهلقأذي همیة الدور اللأ نظراأنه 

أصبح  قرار الضریبيوخاصة عند اعتماد الإ ،للحفاظ على موارد الدولة الضریبي

هناك طرف آخر مؤثر في أركان النظام الضریبي المصري فرضته المستجدات 

 ٢٠٠٥لسنة  ٩١قانون الضرائب الجدید رقم التشریعات الضریبیة (الحالیة من 

 )،٢٠١٦لسنة  ٦٧رقم الضریبة على القیمة المضافة لإضافة إلى قانون تعدیلاته، باو

على خلاف  –المراجع الضریبي، حیث أصبح المحاسب القانوني الضریبي ألا وهو 

مسئول بالتضامن عن إعداد وإعتماد الإقرار الضریبي  - التشریعات الضریبیة السابقة

شركات الأشخاص التي تزید  وتعدیلاته ٢٠٠٥لسنة  ٩١ قانونالزم ، حیث مع الممول

أعمالها عن إثنین ملیون جنیهاً بإعتماد إقراره الضریبي من محاسب قانوني بعد أن 

 ٩١) من قانون الضرائب رقم ٨٣كان الأمر قاصراً على شركات الأموال فقط.(مادة (

، هذا بالإضافة إلى الإلتزام المنصوص علیه في قانون الضریبیة على )٢٠٠٥لسنة 

لمضافة وهو الإلتزام المتعلق بالشهادة التي یوقعها المحاسب والتي تفید بأحقیة القیمة ا

) ٣٠المكلف في خصم الضریبة أو ردها إذا ثبت عدم أحقیة المكلف في ذلك (مادة (

  ).٢٠١٦لسنة  ٦٧من قانون رقم 

                                                           
(1)

یقصد بالمراجع الضریبي الخارجي: المحاسب القانوني الذي یقوم بمراجعة وإعتماد الإقرار الضریبي للممول،   
   وسیقوم الباحث بإستخدام ھذا المصطلح في باقي أجزاء البحث.
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 یكون یتعین أن ولإبراز ماهیة المراجع المالي والمراجع الضریبي وطبیعة عملیهما

ن خلال معرفة هدف المراجعة المالیة وهدف المراجعة الضریبیة ومدى إمكانیة م ذلك

الجمع بین هاتین المراجعتین تحت إشراف مكتب محاسب قانوني واحد لأداء خدمة 

  .معاً  المراجعة المالیة والضریبیة

هـــو إبـــداء رأي فنـــي محایـــد عـــن مـــدى دلالـــة القـــوائم  هـــدف المراجعـــة المالیـــةفـــإذا كـــان 

عن نتیجة أعمـال المنشـاة وأن القـوائم المالیـة تعطـي صـورة صـادقة وعادلـة عـن المالیة 

  .حقیقة المركز المالي

صحة وعدالة بیانات الإقرارات الضریبیة  التأكید علىهو  هدف المراجعة الضریبیةفإن 

ومـــدى اتفاقهـــا مـــع معـــاییر المحاســـبة والمراجعـــة المتعـــارف علیهمـــا ومـــدى الاتفـــاق مـــع 

 .القوانین الضریبیة الساریة وتعلیمات مصلحة الضرائب المصریة

 ،لایقتصر فقط على الإقرار الضریبيویرى الباحث أن عمل المراجع الضریبي 

التأكد من صحة الوصول  وخصوصالى البیانات المالیة المرفقة به، وإنما یمتد ایضاً إ

ة المالیة والذي یتخذ ئمة الدخل في ضوء معاییر المحاسبللربح المحاسبي الوارد بقا

كأساس للوصول للربح الخاضع للضریبة في ضوء متطلبات التشریع الضریبي، ومن 

د معقول عن صحة توكیالضریبیة بأنها " الحصول على  ةثم یمكن تعریف المراجع

البیانات والمعلومات الواردة بالإقرار الضریبي والبیانات المرفقة به من خلال جمع 

الأدلة والقرائن اللازمة لإبداء رأي فني محاید من قبل مراجع ضریبي مستقل حول 

صریح بعدالة عن الضریبة مدى الالتزام بالقوانین واللوائح والتعلیمات الضریبیة والت

  الواجبة السداد".

أحد  هو لضریبیةویعد الشخص المكلف والمناسب لأداء خدمات المراجعة اهذا، 

والمنصوص علیها في  تنطبق علیهم الشروط والمواصفات الذین ینالأشخاص الطبیعی

الكافیة وتتمثل هذه الشروط في توافر الخبرة . قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة

وخبراته  تتمثل المواصفات في مؤهلاته العلمیةو. فضلاً عن السمعة والكفاءة المهنیة

ویرى الباحث  .وأن تكون قدراته متناسبة مع حجم وطبیعة نشاط الشركة ،وكفاءته

ه الفصل بین لبحث سبل دعم استقلال المراجع الضریبي سوء من خلال ضرورةهناك 

تماماً عن الشركة وعن  مستقلون المراجع الضریبي یك المراجع المالي بحیث وبین
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لجنة بناء على ترشیح من  العامةالجمعیة  بقرار من عینی. اأعضاء مجلس إدارته

للمنشآت التي ألزمها قانون وذلك بالنسبة  لضمان حیاده واستقلالیته  المراجعة

استقلال الشركات بتعیین مراجع حسابات خارجي، أو وضع آلیات تعمل على دعم 

المراجع الضریبي بالنسبة للمنشآت التي لیس لدیها إلزام بتعیین مراجع حسابات 

 . خارجي

  أهداف المراجعة الضریبیة: ٢/١

  یمكن للباحث بیان أهم أهداف المراجعة الضریبیة فیما یلي: 

 ،التحقق من صحة ودقة وصدق البیانات المدرجة بالإقرار الضریبي  -أ 

والمرفقات الخاصة به في ضوء متطلبات التشریع الضریبي ومعاییر المحاسبة 

 .المصریة

توفیر الثقة من قبل مصلحة الضرائب في صدق وعدالة البیانات الواردة   -ب 

  بالإقرار الضریبي والوصول إلى الربح الخاضع للضریبة.

 الدفاتر أن من من خلال التأكد الحد من ممارسات التهرب الضریبي  - ج 

حیث أن  الحقیقیة أرباحه وتتضمن الممول أنشطة كافة تشمل لسجلاتوا

بالتضامن عن صحة وصدق البیانات  المشرع الضریبي جعل المراجع مسئولاً 

فرض على المراجع القیام ببذل العنایة المهنیة یالواردة بالإقرار الضریبي مما 

 للمسألة القانونیة.الواجبة عند مراجعة الإقرار حتى ینأى بنفسه عن التعرض 

، حیث تمثل الضرائب جزءاً هاماً من الإیرادات العامة التي حمایة موارد الدولة  -د 

 تعتمد علیها الدولة في رسم سیاستها المالیة والوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع

 .)٣٥٦، ص٢٠١٧(محسن، 

 وزیادة مستوى الإلتزام الطوعي لدى، تخفیض عدد قضایا المنازعات الضریبیة  - ه 

 الممولین.

   : الخارجي الضریبي جودة الأداء المهني للمراجع ٢/٢

نشاطاً اجتماعیاً یؤثر ویتأثر بمجموعة من المتغیرات التي  یعتبر عمل المراجع

تعمل معا كمثیرات تستثیر دوافع المراجع وتؤثر على سلوكه، ومن ثم في أدائه 

المهني، وبالتالي تؤثر في جودة الأداء المهني للمراجع، نظرا لأن قرارات وأحكام 
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بل تمتد  ،حل المراجعةالمراجع سوف یكون لها انعكاساتها لیس فقط على المنشأة م

. وفي هذا الصدد فإن عمل بهذه المنشأةلتشمل جمیع الأطراف والطوائف المهتمة 

وسیلة رقابیة هامة تسهم في تدنیة عدم تماثل المعلومات عندما تتعارض یعد  المراجع

مصالح الأصیل مع مصالح الوكیل، من خلال توفیر تأكید معقول أن القوائم المالیة 

  )٢٩، ص٢٠١٦(سعودي، خالیة من التحریفات الجوهریة 

ة حیث أنه ذو أبعاد مختلف اً مركب اً الأداء المهني للمراجع مفهوم ةیعتبر مفهوم جودو 

المستفیدین لدیهم اختلاف وربما إدراك وفهم متعارض عن ماهیة  من یرتبط بمجموعة

جودة الأداء المهني لعملیة المراجعة، فالمستثمرین یقیمون الجودة بصورة مختلفة عن 

حملة الأسهم، وهؤلاء بدورهم یقیمونها بشكل مختلف عن مدیري الشركات، وكل هؤلاء 

رقم صدور قانون الضرائب د وخاصة بع یقیمونها بشكل مختلف عن مصلحة الضرائب

في أصبح المراجع الخارجي یلعب دوراً هاماً حیث  وتعدیلاته ٢٠٠٥لسنة  ٩١

المنظومة الضریبیة بما یعد تطوراً كبیراً للمراجع الخارجي نحو دور اكبر وأساسي 

 ،والتي من أهمها مراجعة واعتماد الإقرار الضریبي ومؤثر في العدید من المجالات

 یبي، كل ذلكه ضرورة التأكید على جودة الأداء المهني للمراجع الضر مما ترتب علی

 أدى إلى تباین واختلاف وجهات النظر حول ذلك المفهوم قد

منظور قدرة ) جودة الأداء المهني للمراجع ٥، ص٢٠٠٨فقد عرف (عیسى، 

(عبد  هاعرفو المراجع على اكتشاف الأخطاء والغش والتحریفات في القوائم المالیة. 

بمعاییر المراجعة المتعارف علیها،  الالتزاممن منظور  ) ٨٠، ص٢٠٠٤لمنعم، ا

التزام المراجع عند قیامه بأداء عملیة المراجعة بالمعاییر المهنیة سیحقق حیث أن 

من منظور  )٧، ص٢٠٠٣وقطب،  إسماعیلعرفها (كما  له.جودة الأداء المهني 

والتي تعتمد على تقریر المراجع  ،المراجعتحقیق أهداف الأطراف المرتبطة بعملیة 

  . طراف المهتمة بخدمات المراجعة"للوصول إلى أقصى استفادة ممكنة للأ

تعریف جودة الأداء المهني للمراجع من  للباحث یمكن ما سبقوتأسیساً على 

وجود أداء مهام المراجعة الضریبیة بكفاءة وفعالیة في ضوء  منظور ضریبي بأنها "

وقواعد وآداب السلوك المهني، والعمل على تلبیة رغبات  للأداء المهنيمستویات 

 الضریبي زیادة مستوى الالتزامبعملیة المراجعة الضریبیة، بهدف الأطراف المرتبطة 
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 لعمیل، بما یؤدي إلى إضفاء الثقة والمصداقیة على بیانات الإقرار الضریبيلدى ا

  "ومرفقاته

  للمراجعة الضریبیة المقترح الإطارمقومات / ٣

  استقلال المراجع الضریبي: ٣/١

یواجه مراجع الحسابات العدید من الضغوط والمخاوف عند ممارسته لادائه 

المهني، حیث یصعب أن یتحرر بصورة كاملة من كافة القیود التي قد تمارسها إدارات 

عندما وخاصة المنشآت وهو ما قد یؤدي لاستحالة تحقیق الاستقلال بشكل كامل، 

متعارضان في نفس الوقت، حیث یمثل أولهما دافع الحفاظ  نیواجه المراجع دافعا

الحرص على  في مثل الدافع الثانيتعلى سمعته وتجنب مخاطر التقاضي، بینما ی

طموحه في تعظیم وتحقیق اكبر قدر من العوائد طویلة الاجل من خلال تقدیم  إشباع

 ). ٦٩، ص ٢٠١٤العدید من الخدمات المهنیة لعملائه (سلیم، 

إلى احتواء بیئة الأعمال الضریبیة على ) ١٨، ص٢٠٠٦(محمد،  أشارهذا وقد 

علیه  مجموعة من المصالح المتعارضة والتي تمثل ضغوطا على المراجع قد تؤثر

 خاصة إذا ارتبطت –عند إصدار أحكامه بالتحیز ناحیة المصلحة الذاتیة للعمیل 

والتي قد تكون متعارضة مع مصلحة الخزانة العامة،  - بمصلحة ذلك العمیل مصلحته

مما قد یؤثر على سمعة المهنة وثقة المجتمع لها، بجانب إمكانیة وقوع المراجع تحت 

ولتلافي ذلك یلزم ضرورة تحقیق الاستقلال المهني  والعقوبات، طائلة المسئولیات

، بالبعد عن الحالات والمواقف التي للمراجع عند أداء دوره الضریبي سواء في المظهر

تربط مصالحه مع مصالح عمیله وتعارض حقوق الخزانه العامة، كأن یكون مستفیدا 

الجوهر، بالبعد  مادیا أو معنویا من إخفاء الممول لبعض أو كل نشاطه وأرباحه، أو

عن كل ما یؤثر على تفكیره الموضوعي مع التزامه بالحیاد والتحلي بالأمانه والنزاهه 

والشرف ملتزما بأحكام القانون الضریبي نظرا لما قد یترتب على الإخلال بها من 

 مسئولیات وعقوبات قد تؤدي به للسجن والغرامات وفقد تراخیص مزاولة المهنة.

ته على عاتقه التشریعات الضریبي أن یقوم بالدور الذي ألقع حتى یمكن للمراجو 

الضریبیة الأخیرة على أكمل وجه، وبالتالي یمكن مسألته فإنه یجب أن یتمتع بإستقلال 

كامل، بحیث لا یخضع لأي مؤثرات تؤثر علیه عند مراجعة واعتماد الاقرارات 
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م في كل المواقف التي تواجهه الضریبیة، حیث أنه إذا لم یحتفظ بإستقلال والحیاد التا

اثناء قیامه بعمله فإن اعتماده للإقرار الضریبي یكون لا قیمة له، ولتلافي ذلك یلزم 

هذا الإستقلال في ضرورة تحقیق الاستقلال المهني للمراجع الضریبي، وأن یكون 

  المظهر والجوهر.

  ي:ولتحقیق الاستقلال والحیاد للمراجع الضریبي یقترح الباحث ما یل

بالنسبة للشركات المساهمة والتي بها الزام قانوني بتعیین مراجع حسابات خارجي  أولا:

) بأن ٨٣لمراجعة واعتماد التقاریر المالیة للشركة، یجب أن یتم اجراء تعدیل بالمادة (

تنص على أنه " یجب أن یكون الإقرار موقعاً من محاسب قانوني مسجل بجدول 

وذلك بالنسبة لشركات الأموال  تقلاً عن المراجع الخارجيومسالمحاسبین والمراجعین 

بناء على  العامة للمساهمینالجمعیة  بقرار من عینیوالجمعیات التعاونیة". و من ثم 

، بحیث تتولى الجمعیة العامة عملیة تعیین وتغییر وتحدید لجنة المراجعةترشیح من 

 .لضمان حیاده واستقلالیته اتعابه

تجاوز رقم الأعمال ی التيشركات الأشخاص والاشخاص الطبیعیون ل بالنسبة ثانیا:

والتي لا یوجد لها الزام قانوني بتعیین مراجع حسابات . لاي منهم ملیوني جنیة سنویاً 

خارجي، ومن ثم توجد حریة كاملة  بشركات الأشخاص والمنشآت الفردیة في تعیین 

، وبالتالي لا توجد استقلالیة للمراجع وتغییر المراجع معتمد الإقرار وكذلك تحدید أتعابه

الضریبي بتلك المنشآت. لذا یقترح الباحث أن یتم انشاء سجل خاص بمصلحة 

الضرائب تكون مهمته قید المراجعین الذین یقومون بمراجعة واعتماد الإقرارات 

الضریبیة لشركات الأشخاص والمنشآت الفردیة بناءاً على اختیار الممول، ویكون 

ن هذا السجل دعم استقلال المراجع الضریبي، بحیث اذا أراد أحد الممولین الهدف م

من تلك المنشآت تغییر المراجع الضریبي له فعلیه أن یتقدم بطلب رسمي لمصلحة 

الضرائب موضِحاً فیه الأسباب التي دعته إلى ذلك، وأن یتم تشكیل لجنة للبت في 

ع الضریبي ورده علیها. والعكس اذا هذا الطلب بعد مناقشة تلك الأسباب مع المراج

تعرض المراجع لضغوط من العمیل أو المساومة على الأتعاب لتخفیض الربح 

الضریبي بغیر حق بما یتنافى مع المعاییر المحاسبیة أو متطلبات التشریع الضریبي 

   یمكنه التقدم بطلب للتنحي عن هذا العمیل (الممول).



  إطار مقترح للمراجعة الضریبیة وانعكاس ذلك على جودة التقاریر المالیة والإقرارات الضریبیة 

  

٢٠٣ 

٢٠١٨مجلة الدراسات المالیة والتجاریة                               العدد التانى   

 اجع الضریبيللمر  والتأهیل المهني الخبرة ٣/٢

التي یتأثر بها الأداء  تعتبر الخبرة والتأهیل والمعرفة المهنیة من الجوانب الهامة

حیث أن المراجع ، بصفة خاصة الضریبي بصفة عامة، والمراجع المهني للمراجع

الضریبي یحتاج إلى مزیج من التأهیل العلمي والعملي في مجال المحاسبة والمراجعة، 

ة المتعمقة بالقوانین والتعلیمات واللوائح الضریبیة  حتى لا خبر المعرفة و بالإضافة إلى ال

یتعرض للمسئولیة، نظرا لأن نقص التأهیل العلمي والخبرة المهنیة للمراجع الضریبي 

قد یعرضه للمسئولیات المختلفة الجنائیة أو المدنیة أو التأدیبیة (مجتمعة أو منفردة)، 

المراجع الضریبي والعمیل (الممول) من جهة ومصلحة  ویُزید من حدة المنازعات بین

الضرائب من جهة أخرى، حیث أن عدم كفایة التأهیل الضریبي للمراجع الضریبي قد 

یترتب علیه تحمل عملائهم بأعباء ضریبیة لا مبرر لها مع ضیاع حقوقهم في 

لموقف الاعتراض أو الطعن، أو اعتماد اقرارات ضریبیة لا تعبر عن صدق وعدالة ا

  .)١٠١، ص ٢٠١٥؛عطیة، ١٨٩، ص ٢٠١٤(نجم، الضریبي للممول

ومن ثم یرى الباحث ضرورة النظر في نظام التأهیل والخبرة المهنیة للمراجع  

  الضریبي من خلال:

التحدیث المستمر في المقررات والمراجع الجامعیة الضریبیة مع تناولها  - 

العملي لمتطلبات التشریعات الحالات العملیة كأمثلة لتوضیح كیفیة التطبیق 

 الضریبیة. 

عقد دورات تدریبیة دوریة للمراجع الضریبي مع التركیز على تعدیلات  - 

التشریعات الضریبیة وما یرتبط بها من قوانین إعفاءات أو معاملات ضریبیة، 

وما تصدره مصلحة الضرائب من تعلیمات تنفیذیة وتفسیریة، بالإضافة إلى 

لحالات العملیة من خلال تناول ملفات ضریبیة ذات الإعتماد على أسلوب ا

مشاكل عملیة وما صدر بشأنها من قرارات أو أحكام، على أن یُعهد بعقد تلك 

 الدورات لجهة متخصصة 

عقد اختبارات جادة في نهایة البرامج التدریبیة، على أن یكون النجاح فیها  - 

یة لمدة معینة شرطا للحصول على ترخیص بمزاولة مهام المراجعة الضریب
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رخیص بعقد دورات تدریبیة أخرى ولیست مطلقة، على أن یتم تجدید الت

 تیازها. واج

 الالتزام بالمعاییر الأخلاقیة: ٣/٣

خلاقیة من العوامل الهامة المؤثرة في جودة الأداء یعد التزام المراجع بالمعاییر الأ

وآداب السلوك المهني جزءاً المهني للمراجع بصفة عامة، حیث یعتبر الالتزام بقواعد 

رئیسیاً من الأخلاق المهنیة التي یجب أن یتمتع بها العاملون في مهنة المراجعة والتي 

تعتبر حجر الأساس لنجاح مهنة المراجعة في أداء الدور المنوط بها، ولكي یتم الثقة 

قة في المعلومات التي تحتویها القوائم المالیة یجب أن تكون هذه المعلومات صاد

ودقیقة وموضوعیة، ولكي تكون كذلك فإنها تتأثر بقیم وأخلاق المراجع، لذا لا یمكن 

الفصل بین قیم وأخلاق وسلوكیات المراجع وبین تكوینه العملي والمهني (ابو السعود، 

  ).١٢٢، ص٢٠١٦

إیماناً بالقیم الإخلاقیة والسلوكیة التي یجب أن یلتزم بها المراحعون فقد قام الاتحاد 

) بإصدار دلیل یتضمن القواعد الأخلاقیة لمهنة المحاسبة IFACدولي للمحاسبین (ال

والتي تعتبر أساساً لإرساء قواعد السلوك المهني التي یجب أن یتسلح بها المراجع 

 ) أهم٩، ص ٢٠١٤(حشیش، وقد بینبصفة عامة في سلوكه وعلاقاته مع الأخریین، 

النزاهة، والموضوعیة، والإستقلال، السریة، والتي تمثلت في  هذه المبادئ الأخلاقیة

  العنایة المهنیة، أخلاقیات المهنة.

لتزام بتلك یجب علیه الإ یتضح للباحث أن المراجع الضریبي تأسیساً على ذلك

المعاییر المهنیة عند مراجعة وإعتماد الاقرارات الضریبیة، حیث أن قواعد وآداب 

خلاقیة التي یجب أن یلتزم بها المراجع ة والأهني تمثل المسئولیات المهنیالسلوك الم

لتزام بها تجاه ه عالیة من الجودة، والتي یجب الإالضریبي حتى یمكنه أداء عمله بدرج

الأطراف ذات العلاقة بأن یتحرى الصدق مع نفسه، وفي إعداد وإعتماد الاقرارات 

رام، وأن الضریبیة وما تتضمنه من بیانات ومعلومات حتى تكون موضع ثقه واحت

یكون عادلاً ومحایداً، وأن یعطي الممول حقه وللمصلحة حقها دون ظلم أو اجحاف، 

وأن یؤدي عمله بأمانه واتقان باذلاً العنایة المهنیة الواجبة مما ینعكس ایجاباً على 
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وحتى یمكن تحقیق ذلك یقترح الباحث ما جودة الاداء المهني للمراجع الضریبي.  

  یلي:

المهنیة بدور الفاعل في تطویر میثاق آداب وسلوكیات المهنة قیام الجمعیات  -

لمراجع بشكل دوري والتي ااستقلال لیكتسب صفة الإلزام ووضع آلیات لحمایة 

قد یكون من ضمنها منع المراجع من تقدیم الخدمات الضریبیة لنفس عمیل 

 .لضمان الحیاد والاستقلالیة المراجعة

الإجتماعیة في مكاتب المراجعة وبیان أهمیة الدور تدعیم مفهوم المسئولیة  - 

الاجتماعي الذي یؤدیه المراجع للحفاظ على حقوق الأفراد والمجتمع، والذي 

 یفرض علیه أن یكون أمیناً، وصادقاً، ونزیهاً، ومخلصاً في أداء عمله المهني.

  وجود مستویات للأداء المهني لأغراض المراجعة الضریبیة: ٣/٤

الحاجة إلى  ورظهوتعدلاته  2005لسنة  91م قانون الضرائب رقر نتج عن صدو 

بهدف استخدامها  أو مستویات أداء مهنیة للمراجعة الضریبیة معاییرضرورة وجود 

) من قانون الضرائب ٨٣نصت المادة ( ، حیثالضریبي الإقرارعند مراجعة وإعتماد 

السنوي لكل من شركات ضرورة اعتماد الاقرار الضریبي "على  ٢٠٠٥لسنة  ٩١رقم 

ذا الأموال والجمعیات التعاونیة، كذلك شركات الأشخاص والاشخاص الطبیعیون ا

عتماد المراجع إومن ثم یعتبر  ."سنویاً  هرقم الأعمال لاي منهم ملیوني جنیتجاوز 

أو صافي (منه بأن صافي الربح الخاضع للضریبة  الخارجي للإقرار الضریبي إقراراً 

لمعاییر المحاسبة كما ورد بالإقرار المقدم من المنشأة قد تم حسابه طبقاً ) الخسارة

لمبادئ المحاسبیة المتعارف علیها ومتفقاً مع تطبیق أحكام قانون المصریة، وا

 وأصبح المحاسب القانوني ملزما بالتوقیع على، الضرائب على الدخل ولائحته التنفیذیه

على مسئولیته عن قیامه بجمیع أعمال  اً الإقرار الضریبي مع عمیله وذلك تأكید

  .ا الإقرارالضریبي وتطبیق أحكام قانون الضرائب أثناء إعداده لهذ الفحص

الذي یعتمد  كما ورد بالقانون أي المحاسب القانوني - الضریبي المراجع كما أصبح

مع الممول في حالة  ومالیاً ئیاً مسئولا جنا - صحة البیانات الواردة بالإقرار الضریبي

وهو الأمر الذي یدعو إلى  ،بواجبات الفحص الضریبي عدم التزامه المهني الكامل

 وإعتماد وضع مقترحات لمعاییر واضحة للمراجعة الضریبیة لأغراض إعدادضرورة 
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 المهام والخطوات الواجب إتباعها أثناء المعاییر ، بحیث توضح هذهالضریبي الإقرار

إذا ما بذل  المراجع الضریبيتنتفي المسئولیة القانونیة عن و ، الضریبیة المراجعة أداء

  في ضوء تلك المعاییر. الواجبةالعنایة المهنیة 

 على وتعدیلاته ٢٠٠٥لسنة  ٩١قانون الضرائب رقم  تأكید من تقدم ما وبناءاً على

 الحاجة بأن الباحث یرى ،في المنظومة الضریبیة  قانونیینال للمحاسبین الهام الدور

أصبحت ضرورة في ظل تعاظم  الضریبیة أو مستویات أداء للمراجعة معاییر إلى

بالتحدید من  هالمطلوب المهام لتوضیحالضریبي  المراجع المسئولیات الملقاة حالیا على

المؤثرة على   أحد العوامل عتبركما ت الضریبي. لإقرارا وإعتماد مراجعةأثناء  المراجع

 ،للمراجع الضریبي عند قیامه بمراجعة وإعتماد الإقرار الضریبي المهني لأداءا جودة

بالرغم من وجود و هذا،  .المجال هذا في أبعاد إیجابیة لها یكون أن یتوقع ومن ثم

العدید من المبررات التي تدعو إلى وضع معاییر أو مستویات أداء مهنیة لأغراض 

تحدید الوعاء الضریبي، تخفیض والتي من أهمها ترشید إجراءات  - المراجعة الضریبیة

بالنسبة للمراجع الضریبي إذ أنه في ضوء التشریع المصري یعتبر  حجم المخاطرة

مسئولیة كاملة عن كل محتویات الإقرار الضریبي، والارتقاء بمستوى مسئولیة  مسئولاً 

إلا أنه حتى الآن لم تتٌخذ -المراجع الضریبي الخارجي تجاه مصلحة الإدارة الضریبیة

خطوات جادة في البیئة المصریة لوضع مستویات أداء مهنیة لأغراض المراجعة 

الضریبیة یسترشد بها المراجع عند مراجعة وإعتماد الإقرار الضریبي، ومن ثم تحقق 

  .الضریبي تجاه الإدارة الضریبیة الإرتقاء بمسئولیة المراجع

بالولایات المتحدة قائمة معاییر الخدمات الضریبیة ب بالتالي یمكن الإسترشاد

التي  Statement on Standards for Tax Services (SSTS) الأمریكیة

 American Institute of أصدرها المعهد الأمریكي للمحاسبین القانونیین

Certified Public Accountants (AICPA) والتي تضمنت  ٢٠١٠ عام في

المراجعین عند تقدیم تلك  سبعة معاییر خاصة بالخدمات الضریبیة یلتزم بها جمیع

الخدمات، وقد ركزت هذه المعاییر على الخدمات الضریبیة من منظور إعداد 

همیة تلك الإقرارات في أ لضریبیة، ویمكن أرجاع ذلك إلىومراجعة وإعتماد الإقرارات ا

ومن ثم الحفاظ على الإیرادات  ،عملیة التحاسب الضریبي وتحدید وعاء الضریبیة
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وثیقة صادقة لنشاط الممول خلال الفترة  الإقرار الضریبي یعتبر لة، حیثالسیادیة للدو 

المالیة للمحاسبة الضریبیة، سواء كان هذا الإقرار الضریبي مستنداً ومعتمداً على 

  دفاتر منتظمة من عدمه. 

المعاییر وبلورتها في  تلك لباحث أنه یمكن الإستفادة منیرى ا تأسیسا على ما تقدم

صورة معاییر مهنیة لأغراض المراجعة الضریبیة یستند الیها المراجع الضریبي عند 

یمكن من خلالها الحكم على  مراجعة واعتماد الإقرارات الضریبیة في البیئة المصریة

 ،جودة الأداء المهني للمراجع الضریبي وما اذا قام ببذل العنایة المهنیة الواجبة أم لا 

إذا تبین للمراجع الضریبي وجود محاولات من جانب المنشأة في ضوء تلك المعاییر و 

تمثل شروعاً في إرتكاب جرائم تهرب ضریبي فعلیه بذل أقصى جهد لمنع وقوع هذه 

 ٩١الجریمة حتى یدرأ عن نفسه التعرض للعقوبة التي نص علیها قانون الضرائب رقم 

 . وتعدیلاته ٢٠٠٥لسنة 

 : للبعد الضریبي حوكمة الشركات امتداد ٣/٥

وتعزیز ثقة  ،تشكل حوكمة الشركات عنصرا رئیسیاً في تحسین الكفاءة الاقتصادیة

ومجلس  ،حیث تنطوي على مجموعة من العلاقات بین إدارة الشركة ،المستثمرین

وأصحاب المصلحة الأخرین، كما تعتبر الإطار الذي یتم من  ،والمساهمین ،إدارتها

وینبغي أن  ،تحقیق تلك الأهداف ورقابة الأداءخلاله تحدید أهداف الشركة ووسائل 

توفر حوكمة الشركات الجیدة حوافز مناسبة لمجلس الإدارة تعمل على تحقیق 

ككل، حیث یساعد ضافة للمجتمع بالإ ،الأهداف التى تخدم مصالح الشركة ومساهمیها

وجود نظام فعال لحوكمة الشركات داخل الشركات والاقتصاد ككل على توفیر درجة 

  من الثقة في بیئة الأعمال. 

على أنها  إلیهانظر یُ من النظرة الضیقة للحوكمة والتي بالتالي لابد من الخروج 

ا على مجموعة من الإجراءات والضوابط الشكلیة، إلى نظرة أعمق وأشمل تنظر إلیه

 ىضافة إلى عوامل أخر نونیة والضریبیة والتنظیمیة، بالإأنها  إطار یمتد إلى البیئة القا

كة مثل اخلاقیات العمل ووعى الشركة بمصالح البیئة والمجتمع الذي تعمل به الشر 

ونجاحها على المدى الطویل بصفة خاصة،  هاوالتي یكون لها تأثیر على سمع

في الأونة  الفكر المحاسبيتجه إلیه یمع ككل بصفة عامة، وهذا ما بدأت والمجت
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الأخیرة، حیث أتجهت تلك الدراسات إلى تناول العلاقة بین حوكمة الشركات 

وممارسات التخطیط الضریبي التي تتبعها الشركات، بإلاضافة إلى المسئولیة 

 Chan et al. 2013; Lanis and( الاجتماعیة للشركات تجاه القضایا الضریبیة

Richardson, 2015; Watson, 2015(.   

 ومن ثم تسعى الشركات إلى ،من أرباح الشركات اً كبیر  اً تمثل جزءإذ أن الضرائب 

تخفیضها إلى أدنى حد ممكن من خلال إتباع ممارسات ضریبیة تعسفیة  محاولة

(عدوانیة)، إلا أن هذه الممارسات یترتب علیها مخاطر مالیة كبیرة قد تصل في 

بعض الاحیان إلى إفلاس الشركة، حیث أن التعدیلات الضریبیة التي ستقوم بها 

یؤدي إلى وجود التزامات السلطة الضریبیة عند اكتشاف تلاعب الشركة وتعسفها قد 

. كما تتمثل اضطراب احوالها وافلاسهاضریبیة كبیرة على الشركة قد ینتج عنها 

مخاطر السمعة التي قد تتعرض لها الشركة عند استخدام تلك الاستراتیجیات العدوانیة 

الشركة نتیجة لإتهامها بالغش والتزویر والتهرب  قد تتصف بهافي السمعة السیئة التي 

ومن ثم لابد من المشاركة الفعالة لمجلس  ،)Friese et al., 2008( یبيالضر 

ودراسة المخاطر المترتبة علیها وذلك  ،الإدارة بشأن الاستراتیجیات الضریبیة للشركة

 حفاظا على الشركة وضمان استمراریتها، ووفاءً بالمسئولیة الاجتماعیة لها (

Hasseldine and Morris, 2013; Hartnett, 2008, p. 3 .(  

)  إلى أن هذه الممارسات قد Owens, 2008, p. 9-11أشار (  هذا وقد

تتضمن سلوك انتهازي (عدواني) یتنافى مع مصلحة الشركة ومساهمیها من ناحیة 

هناك حاجة الى ضرورة أن یكون فومصلحة المجتمع من ناحیة اخرى،  ومن ثم 

بالمخاطر التي  ةوأصحاب المصالح بالشركة على بین مجلس الإدارة والمساهمین

لاستراتیجیات ویمكن أن یتم ذلك من خلال وضع ا ،تنطوي علیها تلك الممارسات

عمال مجلس الإدارة، حیث یجب أن تمتد حوكمة الشركات أالضریبیة ضمن جدول 

رة إلى موقف الشركة من التزاماتها الضریبیة، من خلال بیان مسئولیة مجلس الإدا

تجاه المخاطر المالیة والضریبیة، ومخاطر السمعة التي ترتبط بالاستراتیجیات 

  الضریبیة التي تتبعها إدارة الشركة.
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لسنة  ٦٧الضریبة على القیمة المضافة رقم  قانون ) من٧٠وجاء نص المادة (

مؤكداً على مسئولیة مجلس الإدارة تجاه تلك الممارسات الضریبیة التي تقوم  ٢٠١٦

الشركة، حیث نصت على أنه في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من  بها

الضریبة من أحد الأشخاص الإعتباریة یكون المسئول عنه الشریك المسئول أو المدیر 

أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئیس مجلس الإدارة ممن یتولون الإدارة الفعلیة 

ئحة التنفیذیة للقانون أن تحدید هذا ) من الا٧٣على حسب الأحوال، وبینت المادة (

الشخص یكون وفقا للنظام المعمول به في المنشأة، على أن تخطر إدارة المنشأة 

  المأموریة المختصة باسم المسئول عند تغییره وذلك خلال واحد وعشرین یوماً.

الخارجي للشركة مراجعة الالتزامات والاصول  یعتبر من واجب المراجعكما 

بالاضافة الى المخاطر الضریبیة التي قد تتعرض لها الشركة نتیجة الضریبیة، 

للممارسات الضریبیة المتعسفة التي تتبعها، كما یجب إعادة النظر في السماح 

للمراجعین بتقدیم خدمات التخطیط الضریبي لعملاء المراجعة لما یترتب علیه من 

ین مهام المراجعة ومهام التشكیك في استقلالیة المراجع نتیجة لتعارض المصالح ب

مراجعة وإعتماد الإقرار الضریبي. وهذا ما أدي إلى اهتمام منظمة التعاون الاقتصادي 

بالقضایا الضریبیة وعلاقتها بحوكمة الشركات مما دفعها   ٢٠٠٦والتنمیة في سبتمبر 

  ): Hartnett, 2008, p. 3هما (مؤتمر للإهتمام بمحورین اساسیین في هذا ال

إجراء إصلاحات تنظیمیة لجعل الإدارة الضریبیة أكثر فعالیة  لزیادة ضرورة  -١

 مستوى الالتزام الضریبي

 مكافحة عدم الالتزام الضریبي على المستوى الدولي . -٢

للبعد  هاضرورة امتدادو  دور الحوكمة في القضایا الضریبیة وتأكیداً على

 على ما یلي:في هذا المؤتمر تم التركیز  الضریبي

 للمخاطر الضریبیة. نشاطها استخدام إدارة المخاطر وامتداد تحسین  -أ 

في الشركات الكبیرة على اتخاذ وزیادة  المراجعةتشجیع الإدارة العلیا ولجان   -ب 

  الاهتمام بالمسؤولیة الشخصیة عن الاستراتیجیات الضریبیة.

 ارشادات اسعار التحویل والتأكد من تطبیقها بشكل جید. مستوى تحسین  - ج 
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الخارجي في الحد من سلوك عدم الالتزام  الضریبي المراجعدراسة دور   -د 

 الضریبي.

التوسع في ارشادات  حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي   - ه 

لإعطاء المزید من الاهتمام بالصلة بین حوكمة الشركات  ٢٠٠٤والتنمیة لعام 

 .والاستراتیجیات الضریبیة التي قد تتبعها الشركات

نظر المسئولیة الإجتماعیة للشركات نجد أن هناك ضرورة للأخذ في  ومن وجهة

الإعتبار أصحاب المصالح بالمفهوم الواسع، وعدم الإهتمام فقط بالمساهمین، حیث 

تعتبر السلطات الضریبیة أحد أهم أصحاب المصالح بالشركات، فسداد الضرائب 

للدولة تمثل عامل  یتضمن أثار اجتماعیة على المجتمع لأن الحصیلة الضریبیة

أساسي لتمویل التعلیم والصحة ومشروعات البنیة الأساسیة وغیرها، وعندما تمارس 

الشركات أنشطة التجنب الضریبي بصورة تعسفیة أو عدوانیة یكون له أثار سلبیة على 

المجتمع، ففي هذه الحالة لا تقوم الشركة بدفع نصیبها العادل من الضرائب مما 

ة كبیرة للمجتمع ككل على المدى الطویل، كما یترتب علیه ضرر یترتب علیه خسار 

 ; ؛٢٠١٦بسمعة الشركة بالنسبة لعلاقتها مع أصحاب المصالح (عبد الخالق، 

Friese et al., 2014 Watson, 2008 وفي ضوء ما تقدم یتضح أن أمتداد .(

اط للحفاظ نضبعلى خلق مناخ من الشفافیة والإللبعد الضریبي یعمل الحوكمة  مفهوم

سلامة المساهمین نتیجة لیرادات الضریبیة وحمایة حقوق على حقوق الدولة من الإ

 Hasseldine and ( المساءلةو  والفعالیة، ،الأداء من خلال الرقابة على الكفاءة

Morris, 2013(.  

صحاب الهامة لأ القضایان الحوكمة الضریبیة تعتبر من أ مما سبق یتضح للباحث

 والمساهمین، والسلطات الضریبیةأعضاء مجلس الإدارة،  ومنهمالمصالح بالشركة 

للحفاظ على وزیادة قیمة الشركة، فهي مسئولة عن دقة حساب الضریبة المستحقة 

والحد من الممارسات الضریبیة  ضافة إلى تجنب المخاطر الضریبیةعلى الشركة بالإ

حمایة  بغرض التهرب الضریبي، بالإضافة إلى كةالشر  التعسفیة التي قد تتبعها إدارة

ء من اسو  بمراجعة واعتماد الإقرار الضریبي ستقلال المراجع الضریبي عند قیامها

الحد من من خلال أو  لحسابات والمراجع الضریبي للشركة،خلال الفصل بین مراجع ا
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شركة بدون الضغوط التي قد تمارسها الإدارة علیه لتخفیض الالتزامات الضریبیة لل

وجه حق، أو عدم ربط أتعاب المراجع الضریبي كنسبة من مقدار التخفیض 

 للإلتزامات الضریبیة للشركة، بما ینعكس على جودة الأداء المهني للمراجع الضریبي

   .قرار الضریبيمراجعة واعتماد الإقیامه عند 

أداء عمله كما تعتبر الحوكمة صمام أمان للمراجع الضریبي وعامل رئیسي في 

بكفاءة وفعالیة مطمئناً إلى وجود نظم رقابیة تحقق ضبط الأداء داخل الشركة محاسبیاً 

ومالیاً وإداریاً وهو ما یساعد المراجع على أداء دوره المنوط به في التحقق من سلامة 

القیاس والإفصاح المحاسبي ومن ثم سلامة اعداد الاقرار الضریبي للشركة، وخاصة 

ت إلى البعد الضریبي ومسئولیات مجلس الإدارة تجاه الممارسات الضریبیة إذا ما أمتد

  التي تقوم بها الشركة والمخاطر التي قد تترتب علیها.

على جودة التقاریر المالیة  للمراجعة الضریبیة الخارجیة الإطار المقترح/ انعكاس ٤

  والإقرارات الضریبیة:

من  المراجعة الضریبیة بالبیئة المصریةإلى تدعیم مفهوم الإطار المقترح  یهدف

خلال زیادة الدور الرقابي للمراجع الضریبي عند مراجعة واعتماد الإقرارات الضریبیة 

التقاریر المالیة  جودةعلى اً إیجابیتأثیراً  الإطار لهذا أن یكونالباحث توقع ومن ثم ی

  :یمكن توضیح ذلك كما یليو  ،والإقرارات الضریبیة

 من الممكن أن یؤثر جودة الأداء المهني للمراجع الضریبي الخارجي تحسین  -أ 

ایجابیاً على درجة الثقة والمصداقیة بالمعلومات الورادة بالقوائم المالیة (والتي 

تعتبر من الخصائص الأساسیة لجودة المعلومات المحاسبیة) من حیث التعبیر 

د وعدم التحیز لخدمة عنها بصدق دون تحریف أو تزییف، بالإضافة إلى الحیا

العمیل (الممول) على حساب الخزانة العامة للدولة، حیث أن استقلال المراجع 

الضریبي الخارجي یساعد في الحد من تعارض المصالح الذي یواجهه المراجع 

بین المراجعة الضریبیة والمراجعة المالیة لنفس العمیل، ومن الخارجي عند الجمع 

ومحاید مما ینعكس ایجابیاً على كل  عمله بشكل مستقلبأداء  اثم یقوم كل منهم

  من جودة التقاریر المالیة والإقرارات الضریبیة.
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قیام المراجع الضریبي بدور رقابي على جودة مراجعة القوائم المالیة من خلال   -ب 

قیامه بالتحقق من صحة وصدق عناصر الوعاء الضریبي، ومن ثم یمكن أن 

ا ما تم أدائها بكفاءة وفعالیة في ضوء مقومات اذ - تأخذ المراجعة الضریبیة

التي تستخدم كأحد  )Peer Review(طابع مراجعة النظیر - الإطار المقترح

مما ینعكس على جودة  أدوات الرقابة على جودة الأداء المهني للمراجع الخارجي

 .التقارر المالیة والإقرارات الضریبیة

وجود مراجع ضریبي مستقل لمراجعة واعتماد الإقرار الضریبي ینعكس إیجابیاً   -ج 

حیث یتمكن المراجع المالي من على جودة الإفصاح عن الدخل الحقیقي للشركة، 

أداء مهامه والتحقق من مدى صدق وعدالة القوائم المالیة في ضوء معاییر 

تُمارس علیه للتواطؤ مع  المحاسبة المالیة، ومن ثم التحرر من الضغوط التي قد

الذي یستخدم و لتلاعب بالقوائم المالیة بهدف تخفیض الربح المحاسبي واالعمیل 

كما یتمكن المراجع الضریبي من أداء مهامه  ،كأساس للوصول للربح الضریبي

والمتمثلة في مراجعة عناصر الاقرار الضریبي في ضوء معاییر المحاسبة المالیة 

 ضریبي.ومتطلبات التشریع ال

وجود مراجع ضریبي خارجي مستقل لدیه التأهیل والخبرة الضریبیة الكافیة یساعد   -د 

في اكتشاف والحد من التلاعب في القوائم المالیة من أجل إخفاء الربح الحقیقي 

للمنشأة، بالإضافة إلى دقة التقدیرات الخاصة بالضرائب المؤجلة مما ینعكس 

 ة والإقرارات الضریبیة. ایجابیاً على جودة التقاریر المالی

  :والنتائجخلاصة ال

التشریعات الضریبیة  دور المراجع في ظل البحثتناول الباحث في هذا 

، قانون الضریبة على وتعدیلاته ٢٠٠٥لسنة  ٩١قانون الضرائب رقم  والمتمثلة في

لسنة  ٧٩قانون إنهاء المنازعات الضریبیة رقم ، ٢٠١٦لسنة  ٦٧القیمة المضافة رقم 

یلعب دوراً هاماً صبح المراجع الخارجي تلك التشریعات أحیث أنه مع صدور ، ٢٠١٦

نحو دور اكبر وأساسي ومؤثر في  هالمنظومة الضریبیة بما یعد تطوراً كبیراً لفي 

لتحسین جودة محاولة بناء إطار مقترح مما دفع الباحث إلى  العدید من المجالات

جودة التقاریر المالیة  یان انعكاس ذلك علىمع ب الأداء المهني للمراجع الضریبي
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التحقق من صحة وصدق البیانات المدرجة بالإقرار  من خلالوالإقرارات الضریبیة 

التشریع الضریبي ومعاییر المحاسبة الضریبي والبیانات المرفقة به في ضوء متطلبات 

توفیر الثقة في البیانات الواردة بالإقرار الضریبي والوصول إلى الربح  ومن ثمالمالیة، 

  .حمایة موارد الدولةو الخاضع للضریبیة، 

الدور الرقابي  إلى تدعیم للمراجعة الضریبیة الخارجیةویساهم الإطار المقترح 

للمراجع الضریبي الذي فرضته التشریعات الضریبیة والذي ترتب علیه ضرورة قیام 

قة وصدق البیانات المهنیة الواجبة للتحقق من صحة ودالمراجع الضریبي ببذل العنایة 

المدرجة بالإقرار الضریبي ومرفقاته في ضوء متطلبات التشریع الضریبي ومعاییر 

حتى یدرأ عن نفسة التعرض للمسئولیة القانونیة التي نصت علیها المحاسبة المصریة 

من قانون  ٧١، والمادة لسنة ٩١) من قانون الضرایبة على الدخل ١٣٢المادة (

  .٢٠١٦لسنة  ٦٧الضریبة على القیمة المضافة 

وجود علاقة ایجابیة ذات إلى  توصل الباحث من خلال الدراسة العملیة

(الاستقلال، التأهیل  مقومات الإطار المقترح للمراجعة الضریبیةدلالة احصائیة بین 

، وجود معاییر لأغراض المراجعة والخبرة الضریبیة، الالتزام بالمعاییر الاخلاقیة

للمراجع  المهني الأداء) وجودة الضریبیة، امتداد حوكمة الشركات إلى البعد الضریبي

الضریبي، وفیما یتعلق بإنعكاس ذلك  عند مراجعة واعتماد الاقرار الضریبي الخارجي

فقد توصل الباحث إلى وجود علاقة والإقرارات الضریبیة على جودة التقاریر المالیة 

ایجابیة ذات دلالة احصائیة بین جودة الأداء المهني للمراجع الضریبي الخارجي 

  ".والإقرارات الضریبیة وجودة التقاریر المالیة
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  مراجع البحث:

  عربیة:مراجع 

 نموذج مقترح لقیاس تأثیر تطبیق ٢٠١٦ ،عادل على حسن ،ابو السعود ،

 ،رسالة دكتوراة ،حوكمة الشركات في تفعیل جودة اداء واستقلال المراجعین

  جامعة عین شمس.، كلیة التجارة

 دراسة تحلیلیة  ،٢٠٠٣ ،أحمد سباعي ،طارق حسنین و قطب ،اسماعیل

مجلة المحاسبة  ،لعوامل ونماذج قیاس جودة الرقابة الداخلیة على الحسابات

 .٣٨- ١ ،العدد الستون ،جامعة القاهرة ،والإدارة والتأمین

 الموسوعة الحدیثة في المحاسبة  ،٢٠١٠ ،جلال الدین عبد الحكیم ،الشافعي

الطبعة  ،دراسات متقدمة في المحاسبة الضریبیة ،الجزء السادس ،الضریبیة

 الاولى.

  ،قیاس تأثیر معاییر الخدمات الضریبیة ٢٠٠٣ذكي، محمد نجیب" ،

للأداء المهني للمحاسب القانوني على جودة تحدید الوعاء الضریبي: 

دراسة نظریة میدانیة"، المجلة المصریة للدراسات التجاریة، كلیة 

 ، العدد الأول.التجارة، جامعة المنصورة

  ،منهج البحث العلمي في المجال الإداري ٢٠١٣راضي، محمد سامي ،

كیفیة إعداد رسائل الماجستیر والدكتوراة، دار التعلیم الجامعي للطباعة 

 والنشر والتوزیع، الإسكندریة.

 نموذج مقترح لتفسیر العلاقة بین تقدیم  ،٢٠١٤ ،أحمد سلیم محمد ،سلیم

 ،عة وجودة مراجعة القوائم المالیة: دراسة میدانیةالخدمات بخلاف المراج

 جامعة عین شمس. ،كلیة التجارة ،رسالة دكتوراه

 التكامل بین نهجي الحوكمة الضریبیة  ،٢٠١٦ ،أسامة على  ،عبد الخالق

مجلة الفكر  ،وحوكمة الشركات كمدخل للإصلاح المحاسبي والضریبي

 ،المجلد العشرون ،جامعة عین شمس. العدد الاول ،كلیة التجارة ،المحاسبي

٧٨٦ -  ٦٤٩. 
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 ،فرع البنات ،جامعة الأزهر ،كلیة التجارة ،جودة المراجعة. المجلة العلمیة

 .١٠٦- ٧٥ ،العدد الثاني والعشرون

 رشید الحكم الشخصي للفاحص ضرورة ت ،٢٠١٥ ،یوحنا نصحي ،عطیة

 ،جامعة بورسعید ،كلیة التجارة ،الضریبي"، مجلة البحوث المالیة والتجاریة

 .١١٢- ٨٦ ،العدد الثاني

 أثر جودة المراجعة الخارجیة على  ،٢٠٠٨ ،سمیر كامل محمد ،عیسى

 ،مجلة كلیة التجارة للبحوث العلمیة ،دراسة تطبیقیة - عملیات إدارة الأرباح

 .٤٧-١العدد الثاني.  ،جامعة الإسكندریة ،ارةكلیة التج

 دور مراقب الحسابات للحد من ظاهرة  ،٢٠١٧ ،عواطف جلوب ،محسن

المؤتمر العلمي السنوي  ،التهرب الضریبي والوسائل المقترحة لمعالجتها

 ،كلیة شط العرب ،الثالث: الاصلاح منطلق للتنمیة وإعادة بناء العراق

 ٣٧٧- ٣٥٣ ،العراق ،الجامعة الأهلیة

 دور المحتوى الإعلامي للتقاریر المالیة في  ،٢٠١٤ ،محمد حسن ،محمد

 ،تخطیط برنامج المراجعة الضریبیة بهدف رفع كفاءة الفحص الضریبي

 .٧٦-٦٣، جامعة السویس ،كلیة التجارة ،رسالة دكتوراهملخص 

  ،إطار مقترح لتفعیل دور المحاسب ٢٠٠٦محمد، محمد صلاح الدین" ،

بسنة  ٩١المصري وفقاً لمقتضیات قانون الضریبة على الدخل رقم  القانوني

 .٣١: ٩، ص ١٧٣"، مجلة المدیر العربي، العدد ٢٠٠٥

 اسباب التهرب الضریبي وآثاره على الإقتصاد  ،٢٠١٠ ،ناصر ،مراد

مركز البصیرة للبحوث والاستشارات  - مجلة الدراسات الاقتصادیة ،الوطني

 .١٦-٧ ،العدد الرابع عشر ،ئرالجزا ،والخدمات التعلیمیة
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